
 المبحث الثاني

 مصةفي  ةالمحلي دااة الا

 نشأ  وتطوة الادااة  المحلية -اولًا 

الى اول هذه الآراء ذهب إذ الاتجاهات والآراء بشأن تحديد نشأة نظام الحكم المحلي في مصر ،  تختلفا    
ولى الى العهد الفرعوني كون هذا العهد قد عرف نظاماً الحكم المحلي في مصر تعود نشأتها الأتجربة ان 

 . (1)نظمة الحكم المحلي المطبقة حالياً في الدول الحديثةأللإدارة المحلية يقترب بشكله من 

رئيسيين هما  رض الدلتا الى قسمينأالادارة المحلية منذ تقسيم شكلًا من أن مصر عرفت آخرون يرى و      
في  تولى للنظام المحلي قد ظهر م ، وان البدايات الأ 146: الريف والحضر في اعقاب فتح مصر عام 

محمد علي  ىوعندما تول، مديرية  61ن البلاد الى و مصر مع الاحتلال الفرنسي لها ، عندما قسم الفرنسي
 . (2)زسمت بدورها الى عدة مراكمديرية ق   64باشا الحكم قسم البلد الى 

ولى للمحليات ظهرت تحت مسمى مجالس المديريات ، التي نشأت النواة الأ ن  الى أثالث  ذهب رأيو      
ذ تأسست المديريات إ،  6881أيار  6طار النظام العام الذي وضعته سلطة الاحتلال البريطاني في إفي 

نها اكتسبت إي بمثابة فروع للحكومات المحلية إلا أكهيئات استشارية فقط ولم تتمتع بالشخصية المعنوية ، 
و هذا الاتجاه نواة اللامركزية ن، وهو ما عده متبفيما بعد الشخصية المعنوية المستقلة لمجلس المديرية 

 . (3)الاقليمية في مصر

                                                            

ناهد اديب ، النظام المحلي في مصر الواقع الحالي الاشكاليات ومبررات التغيير ، بحث مقدم الى روشة العمل : "نحو  - 1
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اللامركزية ونظام المحليات .. نحو دستور مصري جديد )تجارب ورؤى( ، )القاهرة: منتدى البدائل العربي للدراسات ، 
 . 63( ، ص 8366
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 شكلاً  مصر قد عرفت عبر المراحل التاريخية المختلفة ن  أالرغم من على نه أخر ذهب الى آوهناك رأي      
الى شكل نظام الحكم  هذا الشكل لم يرق   ن  إالموضوعية تقتضي القول  ن  إالتنظيم المحلي بيد  لاعممن است

 ، وهو اكثر الآراء دقةً وصواباً . (4)المحلي أو الادارة المحلية بالمفهوم الحديث

 6613( لسنة 684ن رقم )دارة المحلية في مصر قد جاءت بصدور القانو ن البداية الاساسية لنظام الإا  و     
 ن  أكل من هذه الوحدات ، و لالمدنية والقرية، واقر وجود مجلس و ، الذي حدد الوحدات المحلية في المحافظة 

عضاء الأوهم نواع من العناصر : أ ةهذه المجالس تشكل بشكل مختلط في عضويتها ، إذ تتكون من ثلاث
عضاء المختارون من ذوي الكفاءات ، وهذا القانون والأعضاء المعينون بحكم وظائفهم ، الاو المنتخبون ، 

ما تخضع مجالس المدن والقرى لوصاية نيباخضع المجالس المحلية لوصاية شديدة من الحكومة المركزية ، 
 . (5)مجلس المحافظة

 618،  616مواد للإدارة المحلية ) ثلاثنه تضمن فرعاً كاملًا يضم إف 6676وعند صدور دستور عام     
دارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها : المحافظات إلى وحدات ع( ، تم من خلالها تقسيم البلاد 611 ،

المجالس الشعبية المحلية تشكل على مستوى الوحدات الادارية عن طريق  ن  أعلى  والقرى ، ونص   والمدن
من العمال والفلاحيين ،  قلعضاء المجلس الشعبي على الأأن يكون نصف أ، على  ةالانتخابات المباشر 

وبالاستناد الى هذا الدستور  ، (6)ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء 
شأن الحكم المحلي الذي تضمن على انشاء مجلسين على مستوى ب،  6676لسنة  (71)صدر القانون رقم 
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جاز هذا القانون انشاء مناطق تضم عدة محافظات أي ، و فيذمجلس تنو ،  يكل محافظة : مجلس شعب
 . (7)حياءأمتكاملة اقتصادية ، مثلًا  اجاز تقسيم المدن الكبرى الى 

( لسنة 18فقد جاء القانون رقم ) 6676لسنة  (71)القانون رقم  فيوبهدف معالجة نقاط الضعف     
ول قانون يتضمن الفصل بين أصر كونه دارة المحلية في مرات مهمة في نظام الإيخر تغيآالذي يعد  6671

مثلًا حدد فالمجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على المستويات كافة ، 
 ن ذي قبل .ماختصاصات لكل من المجالس المحلية واللجان التنفيذية اكثر وضوحاً 

تسمية  باستبدالديلات وقد تميز وما تلاه من تع 6676( لسنة 41وبعدها صدر القانون رقم ) 
استبدال اللجان التنفيذية لوحدات الادارة المحلية بـ و مسمى "المجالس الشعبية المحلية" ، ب"المجالس المحلية" 
دارة جميع المرافق ا  نشاء و إدارة المحلية الاختصاص الاصلي في عطى وحدات الإأو  ،"المجالس التنفيذية" 

عضاء أ، الذي زاد  6686( لسنة 13، واعقب ذلك صدور القانون رقم ) (8)العامة الواقعة في دائرتها
كم المحلي ، وبعده صدر حالمجالس الشعبية على المستويات كافة وتم بموجبه تشكيل المجلس الاعلى لل

الذي تضمن تشكيل المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها  ذاتها السنة في (641القانون رقم )
عضاء المجالس الشعبية أين نظام القوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي ، مثلما تضمن زيادة بالجمع ب

وتم بعدها الغاء ،  "دارة المحليةالإ"الى  "الحكم المحلي"المحلية على المستويات كافة وتعديل مسمى 
الذي  6661( لسنة 84)سلوب الحر المباشر بموجب القانون رقم يكون الانتخاب بالألالانتخابات بالقائمة 

 .(9)عضاء في المجالس الشعبيةيضاً زيادة الأأتضمن 

 61 في لم تتضمن البيانات الدستورية ولا الاعلان الدستوري الصادر 8366يناير  81وبعد قيام ثورة     
 ي مواد خاصة بالنظام المحلي .أ،   8366ذار آ 13ولا الاعلان الدستوري الصادر في  8366شباط 

 مستويات الادااة  المحلية  –ثانياً   
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تتدرج هذه المستويات بين و تعدد المستويات ميكون نظام الادارة المحلية في مصر على شكل هرم      
ويكون اختلافها وتدرجها بحسب طبيعة المحافظات بحيث يكون في  ، (10)مستويين وخمس مستويات

هما : المحافظة ، والاحياء . وفي المحافظات  نياالمحافظات الحضرية مثل "القاهرة والسويس" ، مستو 
والقرى .  والاحياء ، : المحافظة ، المراكز ، والمدن ،" يوجد خمس مستويات هيالريفية مثل "الغربية والدقهلية

وبذلك يوجد فيها  "سوانأحمر و الوادي الجديد والبحر الا"محافظات  حياء مثلاً أوجد توفي محافظات اخرى لا 
 . (11)المحافظة ، والمركز ، والمدن ، والقرى :مستويات هي  ةاربع

 81613 و قرية ، 1436و،  اً حي 81 و مدينة ، 881،  اً مركز  681 و محافظة ، 87وتتكون مصر من 
 .( 12)العزب والمشايخ والكفور والنجوع

 :(13)همهاأخرى أدارة المحلية مستويات ضاف الى هذه المستويات في نظام الإوت     

دارية ، دارة فرعية للأجهزة الإإدارية بحتة تمثل إدنى من قاعدة الهرم المحلي ، وهي تقسيمات أتويات مس -6
 وهي العزب والمشايخ والنواحي والكفور .

على من مستويات الهرم المحلي ، وتتجلى في الاقاليم الاقتصادية التي تتشكل من عدد أدارية إمستويات   -8
 . اً من المحافظات مع

مستويات خارج الهرم التنظيمي التقليدي للإدارة المحلية ، وهي المدن ذات الوضع الخاص ، والمدن   -1
 "المجتمعات العمرانية" الجديدة .

 الهيكل التنظيمي للإدااة  المحلية  –ثالثاً 

 دارة المحلية في مصر عدد من المؤسسات والتنظيمات أهمها:يضم هيكل الإ  
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و من ينوب عنه وعضوية كل من اعلى للإدارة المحلية ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء المجلس الأ -6
الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات ، ومهمة هذا المجلس 

واقتراح القوانين  همور ذات الصلة بنظام الادارة المحلية ولاسيما دعمه والعمل على تطوير النظر في كل الأ
 . (14)والقرارات المعنية بالمجتمعات المحلية

الامانة العامة للإدارة المحلية ، وهي تنظيم تابع للوزير المختص بالإدارة المحلية ، وهي عبارة عن هيئة فنية  -8
بالإدارة على للإدارة المحلية ومجلس الوزراء والوزير المختص المجلس الأمع تعاون ، يمن الخبراء والعاملين 

 . (15)المحلية
سس أ  الاقاليم الاقتصادية ، تقوم الاقاليم الاقتصادية على فكرة تنسيق التخطيط الاقتصادي التنموي على   -1

ساس التكامل الاقتصادي بينها ، ويوجد أليم اقتصادية على اتقسيم المحافظات الى اقوتم اقليمية متكاملة ، 
رة الاقليم الاقتصادي لجنة التخطيط الاقليمي التي يرأسها محافظ داإاقاليم اقتصادية ، وتتولى  7في مصر 

ها ، وهناك فيولويات التنموية قرار الأا  الاقليم ويقع على عاتق هذه اللجنة التنسيق بين خطط المحافظات و 
يم لتخطيطية على مستوى الاقلاجهزة عداد الأا  تقوم بالبحوث والدراسات الفنية و التي هيئة التخطيط الاقليمي 

 .(16)الاقتصادي ككل
دارة شؤون مجتمعاتها المحلية وتختلف مستوياتها بحسب إدارة المحلية ، وهي الوحدات التي تتولى وحدات الإ -4

نشاء إالسياسات والخطة العامة للدولة  حدوددارة المحلية في نوع وطبيعة المحافظة . وتتولى وحدات الإ
المحلية ممارسة اختصاصاتها التي الإدارة تها ، وتتولى وحدات دارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائر ا  و 

 . (17)يحددها لها القانون في نطاق حدودها الجغرافية المعينة
دارة المحلية هما : المجلس الشعبي المحلي ن في كل وحدة من وحدات الإاالمجالس المحلية ، يوجد مجلس  -1

 ، والمجلس التنفيذي .
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، والمدينة ، المركز)المحافظة ، و دارة المحلية يكون لكل وحدة من وحدات الإالمجالس الشعبية المحلية ،  - أ
ن أعضاء منتخبين بشكل مباشر وفقاً لأحكام القانون ، على أمجلس محلي يتشكل من والحي ، والقرية( 

، وللمجالس المحلية عدد من الاختصاصات حددها القانون اجمالًا  (18)يكون نصفهم من العمال والفلاحين
ن تكون اختصاصاتها ضمن مجال السياسة العامة أم ترك التفصيل فيها الى اللائحة التنفيذية ، على ث

والاصل العام في تحديد نطاق نشاط هذهِ المجالس هو  ،للدولة وضرورة اخضاعها لرقابة السلطة المركزية 
وحدة المحلية التي تمثلها دارة المرافق المحلية التي تندرج ضمن صلاحيات الا  عمال و ان تختص بمختلف الأ

لي في المحافظة صلاحية الرقابة على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في ح، وبذلك صار للمجلس الم
نطاق المحافظة ، ويتولى المجلس الشعبي المحلي في المركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع 

 .(19)للمجالس الشعبية المحلية في المدن والقرى والاحياءه ، وهكذا الحال بالنسبة قاطالمحلي التي تقع في ن
دارة المحلية الى جانب المجالس المجالس التنفيذية ، هناك مجالس تنفيذية في كل وحدة من وحدات الإ - ب

الشعبية المحلية ، تتولى هذه المجالس مهمة تنفيذ السياسات والقرارات المحلية ، ويتكون المجلس التنفيذي 
"رؤساء  الخدمات في نطاق الوحدة المحلية ، وهمو أدارات الانتاج إيادات قلذين يتولون من الاشخاص ا

جهزة والهيئات العامة في نطاق " ، ورؤساء المصالح والأوالقرى حياءورؤساء المراكز والمدن والأ اتالمحافظ
 .(20)الوحدة المحلية

 العلاقة بين الحكومة المةكزية ووحداات الادااة  المحلية  –ةابعاً 

الرغم من النص على على نه ألعلاقة بين الحكومة المركزية والادارات المحلية في مصر لللمتتبع  ظهري     
قد  الممارسة العملية ن  إمبدأ "اللامركزية" في النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل المحليات بيد 

غلب الصلاحيات المحلية أدارات المحلية حينما مارست ثبتت المركزية في تعامل الحكومة المركزية مع الإأ
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الاوضاع القانونية والفنية  ن  ا  و ،  (21)تحولت الى مجرد كيانات مفرغة من مضمونها ىتحالمهمة والمؤثرة 
والسياسية ذات الصلة بالإدارة المحلية في مصر لا تتمتع بالمرونة والدقة والموضوعية التي تمكنها من 

ن الحكومة ا  للجانب المركزي في صنع القرار ، و  اً قوي اً ن هناك بروز إاطلاق المبادرة والطاقات المحلية ، كما 
ويمارس الوزراء تأثيرهم وسلطاتهم على ، دارات المحلية جراءات الإا  وارد و على م ةالقابضاليد عد المركزية ت  

هي صاحبة القول الفصل في تحديد الاحتياجات المحلية وتقدير الاولويات  ترااوالوز ، الوحدات المحلية 
 .(22)واعتماد الميزانيات

الحكومة  ن  أالمحلية الى  وتشير ممارسة الحكومة المركزية في الميدان المحلي وعلاقتها بالإدارات    
تفويض السلطة  ن  أالمركزية اعتمدت على مبدأ "تفويض" السلطة للمحليات وليس "نقل" لها ، مما يعني 

نهاء من جانب الحكومة المركزية في الوقت الذي تختاره ، مما اضعف من قدرة المحليات للمحليات قابل للإ
ذ فرضت رقابة ، إ (23)رقابة الحكومة على المجالس المحليةعلى المشاركة في اتخاذ القرارات ، وزاد من 

قيد حركتها في العمل ، وتستمر في فرض الاجراءات الرقابية المركزية على يمشددة على المحليات بشكل 
ا تحد موجبها القانون للهيئات المحلية ، مثلأدارة المحلية مما يحد من حرية تصرفها والمرونة التي وحدات الإ
 . (24)بموجب القوانين والتشريعاتلها المقررة  هذه الهيئات في مزاولة اختصاصاتها وصلاحياتهامن حرية 

دارية ، والرقابة شكال منها : الرقابة الإأعدة في مصر دارات المحلية وتأخذ الرقابة المركزية على الإ
 . (25)، والرقابة الاقتصاديةالتشريعية
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زية دورها في الشؤون المحلية من خلال المجالس التنفيذية علاوة على ذلك تمارس الحكومة المرك    
مام المجالس أادوات رقابية محدودة للغاية سوى المجالس الشعبية المحلية التي لا تملك  مماأوتقويتها 

ك حق استجواب احد من لفقط ، ولا تم قيحقحاطة والتوالاجهزة التنفيذية ، وتتمثل بالأسئلة وطلبات الإ
كما لا تملك المجالس الشعبية المحلية سلطة ، و سحب الثقة منها أو عزلها أالجهات التنفيذية المحلية 

و المجالس التنفيذية أ هاوتأثير  جهزةمما قوى سلطة الأ، مقابلة لها الي قرارات ملزمة للأجهزة التنفيذية أاصدار 
 . (26)مامهاأ

الحكومة المركزية تسيطر على مصادر التمويل وتمتلك السلطات  ن  إمالية فما في الجوانب الأ      
مكانيات المالية وقلة الموارد والصلاحيات المالية الواسعة التي تمكنها من زيادة مواردها ، مقابل ضعف الإ

حق فرض  دارات المحلية ، وهذا بالاستناد الى التشريعات والقوانين المالية التي قصرتالتي تعانيها الإ
، مما يعني زيادة واردات الحكومة المركزية اكثر ( 27)الضرائب على الحكومة المركزية دون الجهات المحلية

في  هاتأثير و خرى سيزيد من تحكم الحكومة المركزية أ، ومن ناحية  من الجهات المحلية هذا من ناحية
مام أهن السيطرة ويقيد حركتها ر الشؤون المحلية كونها جهة التمويل المعتمدة بالنسبة للمحليات مما يجعلها 

دارة إدارة المحلية في مصر وعدم فعاليتها في مر الذي يعني ضعف صلاحيات الإالإ، الجهات التنفيذية 
لحياة ولاسيما الشؤون المحلية وعدم تطبيق احي او عمالها ، واستمرار سيطرة الحكومة المركزية على مختلف نأ

 اللامركزية بشكل حقيقي .
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